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الملتقى الوطني للإصلاح: عوار جسيم وعيوب جوهرية 
في سجلات الناخبين تجعلها غير معبرة عن إرادة الناخبين الحقيقية

لدى المخافر بأن مختاريات المناطق مغلقة خلال الفترة 
القانونية للاعتراضات على قيود الناخبين، وكذلك اثبات 
عــدم القدرة على الاطلاع على قيود الناخبين والخاصة 
بشهر فبراير ٢٠٢٠ لكونها غير معلقة امام المختاريات ولا 
في مخافر الشرطة، وبالفعل تم اثبات الحالة في المخافر.
خامسا: اقتراح بقانون بتعديل المواعيد المقررة في القانون رقم ٣٥ 

لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته

وتأكيدا على اهداف الملتقى الوطني للاصلاح بإصلاح 
«ملــف» قيــود الناخبين، فقــد بدأ في ٢٢ مــارس ٢٠٢٠ 
التحضير للتحرك على تعديل قانون الانتخاب لمعالجة 
هذه الجوانب التي تم التحرك عليها مع وزارة الداخلية، 
وبالفعل تمت صياغة اقتراح قانون لتعديل المادة ١٠ من 
القانون ٣٥ لســنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات مجلس الامة 
وتعديلاتــه، والخاصة بمواعيد تقديم الاعتراضات على 
جــداول الناخبين او تقديم الطعــون فيها امام القضاء، 

وفق ما يلي:
مادة ١٠ مكرر

تدخل كل المواعيد الواردة في المواد ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ 
و١٤ و١٥ من القانون على ترتيب ورودها في تلك المواد 
لمدة عشرة ايام، بحيث يبدأ سريان المواعيد المذكورة 
اعتبــارا من اول يوم عمل تفتح فيــه الدوائر الحكومية 
ابوابها للعمل بعد زوال اسباب تعطيل الدوائر الحكومية 
المتعلقة بالاخطار الناجمة عن وباء كورونا، حفاظا لما هو 
مقرر في المواد المذكورة من مواعيد تقديم الاعتراضات 
على جداول الناخبين او تقديم الطعون فيها امام القضاء.

وقد تم التواصل مع عدد من اعضاء مجلس الامة بهدف 
مناقشة الاقتراح في اقرب جلسة ممكنة، حيث قدم اقتراح 
القانون كل من: عبداالله الكندري واسامة الشاهين ومبارك 

الحجرف وعبداالله فهاد وعلي الدقباسي.
سادسا: الطعن أمام القضاء على حرمان الناخبين من الطعن 

على قيود الناخبين

وتأكيدا على اصرار الملتقى الوطني للاصلاح مواصلة 
الجهود لتنقية كشوفات قيود الناخبين من الخلل والخطأ 
الذي يشوبها بهدف تصحيحها، باعتبارها مفتاح اصلاح 
العملية الديموقراطية الكويتية برمتها، وحيث ان قانون 
الانتخــاب يحــدد الفترة مــن ٦ ابريل ولغايــة ٢٠ ابريل 
للطعون القضائية على قيود الناخبين، فقد بدأ الملتقى 
بصياغة صحيفة الدعوى للطعن امام المحكمة الكلية في 
قيود الناخبين في الدوائر الخمس، خاصة مع عدم التمكن 
من تقديــم الطعون الى اللجان الانتخابية في مواعيدها 
القانونية، كما اسلفنا في البند «رابعا»، وبالتنسيق مع 
المحكمة الكلية التي لا تستقبل صحف الدعاوى بسبب 
الوضع الصحي وكذلك التنســيق مــع وزارة الداخلية، 
فقد تم اعتماد تقديم صحف الدعوى في المخافر التابعة 
لوزارة الداخلية واستلام وصل منها لتحيلها بدورها الى 

المحكمة الكلية.
ختاما

وبهــذه الاعمال، يكون الملتقــى الوطني للاصلاح قد 
وضــع كل الاطراف المعنية امام مســؤولياتها، بدءا من 
وزير الداخلية والمختارين وادارة الانتخابات لتصحيح 
الاخطاء الكثيرة على جداول الناخبين، ومرورا بأعضاء 
مجلس الامة لتعديل التشريع المعني بالانتخابات، وانتهاء 
بمرفق القضاء الذي نأمل منه ان يعيد الامور الى نصابها 
الصحيــح، فكل ما يريــده الملتقى الوطني للاصلاح هو 
ان تجرى الانتخابــات البرلمانية وفق النظام والقانون 
المقررين لاضفاء المصداقية على العملية الديموقراطية، 
والتي لن تكتمل بهــذا التصحيح على جداول الناخبين 
فقط، بل هناك سلســلة من الاصلاحات التي نركز عليها 
في رسالتنا، بدأناها في اعداد اقتراح قانون لانشاء الهيئة 
الوطنية العليا للانتخابات وسنتبعها بفتح ملفات اخرى 

القصد منها تعزيز الديموقراطية الكويتية.

وزير الداخلية من ٣٥ شخصية من الرجال والنساء من 
جميع الدوائر الانتخابية الخمس، وموضوعها «مطالبة 
وزارة الداخلية بتطبيق قانون الانتخاب لتجنب الوقوع 
تحــت طائلة القانون الجنائي»، تم تســليم المذكرة في 
١٠ مارس ٢٠٢٠، كما تم تســليم مذكرة شبيهة الى ادارة 

شؤون المختارين بتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٠.
رابعا: اعتراضات على قيود الناخبين

وفقا للمادة ١٠ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن 
انتخابات اعضاء مجلس الامة وتعديلاته، كان يجب على 
لجان قيد الناخبين في الجداول الانتخابية تلقي طلبات 
الادراج والحذف في الجداول الانتخابية حتى نهاية دوام 
يوم الخميس ١٩ مارس ٢٠٢٠ في مقر اللجان المختصة، 
ورغبة من الملتقى الوطني للاصلاح في استكمال مسيرته 
لتنقية الجداول الانتخابية مما شابها من قصور واخطاء، 
فقد تم اعداد مذكرات قانونية لتقديمها الى المختاريات في 
اللجان المختصة في جميع الدوائر الانتخابية، مرفقة بكل 
الادلة على الاخطاء، لمســاعدتهم على تصحيحها، ولكن 
الملتقى فوجئ بإغــلاق المختاريات قبل الموعد المقرر 
قانونا، بســبب اجراءات الوقاية من كورونا، كما اعلنت 
وزارة الداخليــة، حيث قررت «تأجيل اســتقبال طلبات 
الادراج والحذف في الجداول الانتخابية حتى اشعار آخر»، 
وبســبب ذلك عمل الملتقى على تقديم «اثبات حالة» 

لإرادة الأمة»، نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية 
شارك فيها: د.حســن جوهر ود.شيخة الجاسم ود.صالح 

السعيدي بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠.
٥ ـ حلقة نقاشية بشأن الانتخابات نظمتها جريدة «الجريدة» 
وادارها المحامي حســين العبداالله، شــارك فيهــا: د.محمد 
المقاطع والمستشــار صــلاح الماجد والمحامــي عبدالرحمن 
البراك، طالبوا بمدونة تشــريعية جديدة لتنظيم العملية 
الانتخابية وضرورة تشــكيل هيئة مســتقلة للانتخابات 

بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢٠.
٦ ـ فيلم كرتوني قصير صدر عن جمعية الشفافية الكويتية 
بعنوان «عبث في ســجل الناخبين من خلال نقل الاصوات 
بين الدوائر الانتخابية»، وقد تم نشره عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي في فبراير ٢٠٢٠.
٧ ـ ندوة عامة بعنوان «قيود الناخبين بين التزوير والتجريم»، 
نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية شارك فيها د.فيصل 
الكندري ود.صالح السعيدي وصلاح الجاسم، وعقدت في 

مبنى الكلية يوم ٢٤ فبراير ٢٠٢٠.
٨ ـ البرامج الحوارية التلفزيونية: شارك اعضاء من الملتقى 
في مجموعة من البرامج الحوارية لشرح اسباب هذه الحملة 

التوعوية واهدافها للجمهور.
ثالثا: خطاب موجه إلى وزير الداخلية أنس الصالح

تم توجيــه مذكرة الى نائب رئيــس مجلس الوزراء 

أصدر الملتقى الوطني للاصلاح بيانا بشأن العبث بالقيود 
الانتخابية جاء نصه كالتالي: 

حــرص الملتقى الوطني للاصلاح على تعقب ودراســة 
التجاوزات الصارخة التي لحقت وتلحق بالقيود الانتخابية 
عبر سنوات طويلة، وقد تمكن «الملتقى» من الوقوف على 
عوار جسيم وعيوب جوهرية في سجلات الناخبين تجعلها 
غير معبــرة عن ارادة الناخبين الحقيقيــة، بل تمثل هدما 

مباشرا لبناء السلطة التشريعية وتكوينها.
واضــاف البيــان: ان ذلك الهدم يكون من خلال تســلل 
تجاوزات جســيمة تضرب بالتنظيــم القانوني الذي جاء 
بــه القانون رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ عرض الحائط، من خلال 
ممارســات مخالفة لاحكامه، من حيث مسك تلك السجلات 
او تســجيل الناخبين فيها، او تركها عرضة للتشويه عبر 
تجاهــل تحديثها او التهاون والتفريــط في مواجهة النقل 
لقيــود الناخبين، او تركها بلا تحديث ســنوي كما يوجب 
القانون، عن قصد او اهمال، مما جعل قيود الناخبين مليئة 
بالعيوب الجسيمة في بياناتها، ويصيبها بعوار دستوري 
وقانوني، لكون غالبيتها لا يعبر عن واقع وحقيقة انتماء 
الناخبين للدوائر الانتخابية، مع النقل المبرمج والمنظم الذي 
تتعرض له قيود الناخبين معا بلا تمحيص ولا تدقيق ولا 

تحقيق حسبما يتطلبه القانون.
وزاد البيــان: وممــا زاد حالة العوار في ســجلات قيود 
الناخبــين هــو الحيلولة بين الناخب وقدرتــه على مراقبة 
القيود الانتخابية، بشل مكنته في ذلك، بسبب النشر المتأخر 
لقيود الناخبين، وكذلك نشــرها ببيانات ناقصة وغامضة 
خلافا للدقة التي رســمها قانون الانتخاب، وترك الوفيات 
ومــن فقدوا صفات الناخبين ضمن قيود الناخبين، وهو ما 
وصم قيود الناخبين بالعوار الجسيم الذي جعلها قيودا غير 
موافقة اطلاقا لمتطلبات القانون، ولا تعبر عنها لا حقيقة ولا 
واقعا، حافلة بكل انواع الفرص لتكون تزويرا لإرادة الامة.

وهو ما حرص معه الملتقى الوطني للاصلاح على التصدي 
لهــا عبر فعاليات عديدة نوردها بالتقرير التالي، واضعين 
الجميع امام مســؤولياتهم الوطنيــة والتاريخية، وصولا 
لمنع اجراء الانتخابات البرلمانية على اساسها وهي المصابة 
بعوار جسيم بما ينال من الارادة الحقيقية للناخبين والامة، 

وتمثلت جهود الملتقى الوطني للاصلاح بما يلي:
تقرير بشأن حملة ضد العبث بالقيود الانتخابية

رغبــة في تكريس كل ما يعزز الديموقراطية الكويتية، 
فقد نظم الملتقى الوطني للاصلاح خلال فبراير ومارس ٢٠٢٠ 
مجموعة من الفعاليات، كما تعاون مع العديد من الاطراف 
لتحقيق هذا الهدف، حيث تم التركيز خلال هذين الشهرين 
للتأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، 
خاصة ما يتعلق بالتحري عن صحة المعلومات المســجلة 
الخاصة بعملية نقل الاصوات بين الدوائر الانتخابية وكذلك 
المناطق وعناوين السكن المسجل عليها الناخبون، وقد قام 

الملتقى الوطني للاصلاح بالاعمال التالية:
أولا: بيان بشأن القيود الانتخابية (٣ فبراير ٢٠٢٠)

اصدار «بيان بشأن القيود الانتخابية» بتاريخ ٣ فبراير 
٢٠٢٠ يشرح المشكلة ويؤكد على مجموعة من المطالبات، وقد 
نشره عدد من الصحف المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ثانيا: انطلاق الحملة

١ ـ بيان صادر عن «جمعيات النفع العام تحذر من التلاعب 
بالقيــود الانتخابية» عن ٢٧ جمعية نفع عام في ٥ فبراير 
٢٠٢٠، وقد نشرته معظم الصحف اليومية ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
٢ ـ اعداد فيلم ڤيديو قصير بعنوان «العبث بسجل الناخبين.. 
عبث بإرادة الامة» مدته ٢٫٢٠ دقيقة، تم فيه شــرح العبث 
بسجل الناخبين والنقل الوهمي للقيود، وقد تم نشره عبر 

مواقع  التواصل الاجتماعي في ٨ فبراير ٢٠٢٠.
٣ ـ مقالات كُتّاب لدعم الحملة: ســاهم في دعم هذه الحملة 

مجموعة من الكُتّاب.
٤ ـ نــدوة عامة بعنوان «العبــث في قيود الناخبين تزوير 

أصدر بياناً شرح خلاله خطوات المعالجة المقترحة وفعاليات ميدانية لمواجهة القضية

الناشرالتاريخعنوان المقالاسم الكاتب
جريدة الجريدة٢٠٢٠/٢/٥سجل الناخبين.. وتزوير إرادة الأمةد.محمد المقاطع

جريدة القبس٢٠٢٠/٢/٥صوتك في المزاد الانتخابيد.موضي الحمود
٢٠٢٠/٢/٩سجلاتنا الانتخابية مزورةد.حسن جوهر
جريدة الجريدة٢٠٢٠/٢/١٠لابد من إصلاح نظام الانتخاباتد.غانم النجار
جريدة الجريدة٢٠٢٠/٢/١٢نظام انتخابي مترهل بحاجة إلى إصلاحد.غانم النجار
جريدة القبس٢٠٢٠/٢/١٦القيود الانتخابية.. والتطهير العرقياحمد الصراف
جريدة القبس٢٠٢٠/٢/١٧العبث في قيود الناخبينسعاد المعجل

جريدة الجريدة٢٠٢٠/٢/١٩طعن الجنسية وعبث القيود.. وخريطة المصالحة الوطنيةد.محمد المقاطع

التاريخالبياناتاسم المخفر
٢٠٢٠/٣/١٧دفتر بلاغات ١/ رقم القيد ٢/ صفحة ١٢٤مخفر الفروانية
٢٠٢٠/٣/١٧دفتر بلاغات ١/ رقم القيد ٢/ صفحة ٧٨مخفر العمرية

٢٠٢٠/٣/١٧دفتر بلاغات ١/ رقم القيد ١مخفر الزهراء والشهداء
٢٠٢٠/٣/١٩رقم القيد ٢/ صفحة ٩٠مخفر السرة
٢٠٢٠/٣/١٩دفتر بلاغات ١/ رقم القيد ٢مخفر كيفان

دفتر بلاغات ١/ رقم القيد ٢/ صفحة رقم ٨٠مخفر الفيحاء (الفيحاء)
دفتر بلاغات ١/ رقم القيد ٣/ صفحة رقم ٨٠مخفر الفيحاء (النزهة)

٢٠٢٠/٣/١٩دفتر بلاغات ١/ رقم القيد ٤مخفر الفردوس
٢٠٢٠/٣/١٩دفتر بلاغات ١/ رقم القيد ١/ صفحة ٩٣مخفر الشامية والشويخ

٢٠٢٠/٣/١٩دفتر بلاغات ٢٠٢٠/١/ رقم القيد ٢/ صفحة ١١٢مخفر الصليبخات والدوحة

التاريخمقدم صحيفة الدعوىالدائرة
١٦ ابريل ٢٠٢٠محمد المقاطعالدائرة ٢
١٦ ابريل ٢٠٢٠عبدالوهاب البنايالدائرة ٢
١٦ ابريل ٢٠٢٠عبدالمحسن مظفرالدائرة ٣
١٦ ابريل ٢٠٢٠يوسف الشايجيالدائرة ٣
١٦ ابريل ٢٠٢٠صلاح الغزاليالدائرة ٣
١٩ ابريل ٢٠٢٠عبدالرحمن الصقلاويالدائرة ٤
٢٠ ابريل ٢٠٢٠دلال النفيسيالدائرة ١
٢٠ ابريل ٢٠٢٠سالم العنزيالدائرة ٥

«التعليمية»: تشكيل فريق متخصص لدراسة ظاهرة الانتماءات 
الفئوية والطائفية والقبلية والعائلية وبيان أسباب تناميها

سلطان العبدان

وافقــت لجنــة شــؤون 
التعليم والثقافة والإرشــاد 
على الاقتراح برغبة المقدم من 
النائــب محمد الدلال وفق ما 
جاء في تقريرها الذي تنشره 

«الأنباء» ونصه التالي: 
أ ـ قيام مجلس الوزراء بتشكيل 
فريق متخصص من الجهات 
المختصة بالدولة ويشرك فيه 
عددا من المختصين الأكاديميين 
ومن مؤسسات المجتمع المدني 
ذات الاختصاص يعنى ويكلف 
بدراســة وبحــث واقتــراح 
العمليــة للتعامل  الخطوات 
مع تنامي ظاهرة الانتماءات 
الفئوية والطائفية والقبلية 
والعائليــة مع بيان أســباب 
تنامي هذه الظواهر السلبية 
ودور مؤسســات الدولة في 
الســنوات  التعامل معها في 
الســابقة وما حقــق في ذلك 
وأســباب إخفاق مؤسســات 
الدولــة في تحقيق متطلبات 
تعزيز المواطنة وتدعيم الجبهة 
الداخلية وسيادة القانون مع 
اقتراح الخطوات والتوصيات 
اللازمة تحت إشراف مجلس 

التعليمية  قدرة المؤسســات 
على مواجهة تلك الظواهر وما 

هي خطواتها لذلك.
وزارة الإعلام: بحث ضعف  ـ   ٢
دور وزارة الإعلام والمجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
والآداب فــي نشــر وتعزيــز 
المواطنــة وســيادة  مفهــوم 
القانون من خــلال برامجهم 
وأنشــطتهم المختلفــة وآلية 
التعامل مع هذا التراجع عمليا.

٣ ـ وزارة الداخلية: بحث ودراسة 
للنظــام  الســلبية  الآثــار 
الانتخابي القائم على مكونات 
المجتمع بعد بروز ونمو ظواهر 
سلبية كبيرة نتيجة لتطبيق 
النظام الانتخابي على مستوى 
التصويت وتوزيــع القاعدة 
الانتخابيــة جغرافيــا وآلية 
التعامــل مع ذلــك وخطوات 

الوزارة للتعامل مع ذلك.
٤ ـ وزارة الشــؤون الاجتماعيــة: 
الآثــار الســلبية لتطبيــق 
الجمعيــات  تشــريعات 
التعاونيــة وجمعيات النفع 
العام وبالأخص فيما يتعلق 
بســلبيات تطبيــق النظــام 
الانتخابــي وأثــر ذلــك على 
تلك المؤسسات ونمو ظاهرة 

٩ ـ أي أجهزة أخرى مختصة 
في الدولة لها دور في مواجهة 
الظواهر السلبية المشار إليها 

أعلاه.
وورد فــي التقرير: أحال 
رئيس مجلس الأمة الى اللجنة 
بتاريــخ ٢٠١٨/٦/٢٧ الاقتراح 
برغبة المشــار إليه لدراسته 
وتقديم تقرير عنه الى المجلس، 
عقــدت اللجنة لهــذا الغرض 
اجتماعا بتاريــخ ٢٠١٩/١١/١٠ 
وبعد المناقشة وتبادل الآراء 
انتهت اللجنة الى الموافقة على 
الاقتراح بإجماع الحاضرين 

من أعضائها.
وقال الــدلال في اقتراحه: 
يعد تماســك المجتمع وأفراد 
أهــم أعمــدة  الشــعب مــن 
الاستقرار والأمن الاجتماعي 
والوطنــي، وقــد لوحظ في 
السنوات الماضية بروز ظواهر 
سلبية عديدة انعكست سلبا 
على المجتمع الكويتي في إطار 
تنامــي ظاهــرة الانتمــاءات 
العرقية والطائفية والقبلية 
والمذهبية والعائلية والفئوية 
على حســاب الانتماء للدولة 
وللقانون، كما برزت ظاهرة 
تراجع مرجعية الدولة لحساب 

أوساط الشريحة الشبابية.
٣ ـ بعض الممارسات البرلمانية 
التي تخرج عن روح الدستور 
واللائحــة الداخليــة في إطار 
الفئويــة والقبليــة  تعزيــز 

والعائلية.
٤ ـ نمو الخطاب الإعلامي في 
وسائل التواصل الاجتماعي 
الذي يعزز الولاء والانتماء 
والمرجعيــة الخاصــة على 
حساب المرجعيات الوطنية 

والولاء للدولة.
ولأهمية وخطورة ما سبق 
فإنه من الأهمية بيان الأسس 
التي يتطلب دعمها وتحقيقها 
وفقا لهوية المجتمع الكويتي 
ومقومات وجوده ومتطلبات 
اســتقراره وتنميته لمواجهة 
هذه الظواهر الأساسية، ومن 

أمثلة ذلك:
١ ـ قولــه تعالى: (واعتصموا 
بحبل االله جميعا ولا تفرقوا).
٢ ـ المــادة ٨ مــن الدســتور 
«تصــون الدولــة دعامــات 
الأمــن  وتكفــل  المجتمــع 
والطمأنينة وتكافؤ الفرص 

للمواطنين».
ـ خطــاب ســمو الأميــر   ٣
بمناسبة العشر الأواخر من 

الانتماءات الأخرى على حساب 
الولاء للدولة.

٥ ـ الهيئة العامة للشــباب: مدى 
تحقيق هيئة الشباب لأدوارها 
في دعم الحس الوطني لدى 
شريحة الشباب وتعزيز الولاء 
والانتمــاء الوطنــي وما هي 
الخطوات اللازمة لتعزيز ذلك.

٦ ـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
مدى قيام الــوزارة بتحقيق 
أهــداف خطــة التنميــة فــي 
تعزيز الانتماء الوطني شرعيا 
وثقافيــا ومحاربــة الظواهر 
السلبية التي تخل باستقرار 
وأمن المجتمــع مع متطلبات 

القيام بذلك.
أدوار  جهاز الأمــن الوطني:  ـ   ٧
الجهاز في حماية الأمن الوطني 
في ظل بروز الظواهر السلبية 
التي تخــل بأمن واســتقرار 
المجتمــع وتوصياته في هذا 

الشأن.
٨ ـ عــدم قيام الحكومة بدعم 
فكرة إنشــاء هيئــة أو جهاز 
متخصــص لمواجهة الأزمات 
والأخطــار مــع أهميــة دور 
مثل هذا الجهــاز في تحقيق 
متطلبــات مواجهة مثل هذه 

الظواهر السلبية.

المرجعية والمكونات الخاصة 
الفئوية والطائفية والقبلية 
والسياســية والعائلية وهو 
مــا يمثــل تراجعــا لمفهــوم 
المواطنــة وشــرخا كبيرا في 
اســتقرار المجتمــع واحترام 
ســيادة القانون وهو ما يعد 
مخالفــة صريحة للدســتور 
القائمـــــة  والتشريعــــات 
ولتوجهــات خطــة التنميــة 
وينذر بعواقب خطيرة خاصة 
ان الكويــت تواجه تحديات 
خارجية خطيرة يتطلب معها 

استقرار جبهتها الداخلية.
ولعل مــن أهــم الظواهر 
السلبية الصارخة والمستفزة 

للمجتمع الكويتي ما يأتي:
١ ـ بروز الانتماءات الفئوية 
والقبليــة والعائليــة فــي 
فــي  العامــة  الانتخابــات 
مجلس الأمة والمجلس البلدي 
وانتخابــات جمعيات النفع 
العــام والجمعيات النقابية 

التعاونية.
٢ ـ بروز ظاهرة الانتماءات 
الفئوية والقبلية والعائلية 
لدى طلبــة جامعة الكويت 
والهيئــة العامــة للتعليــم 
التطبيقــي والتدريــب فــي 

شهر رمضان المبارك المؤرخ  
فــي ٦ يونيو ٢٠١٨ «إن على 
الجميــع ان يدرك ما يحدث 
حولهــا من متغيــرات، وأن 
يستشــعر طبيعة الظروف 
والأوضاع الراهنة، والمخاطر 
التــي لســنا بمعــزل عنها، 
واستخلاص العبر والعظات 
منها، حفاظا على أمن وطننا 
وسلامته، ولن يتأتى ذلك الا 
بالتكاتف والتلاحم، والوقوف 
صفــا واحــدا فــي وجه كل 
مــن يحاول إثــارة النعرات 
الطائفية والقبلية والنزاعات، 
وتهديد وحدتنا الوطنية التي 
هي السياج الحامي للوطن 

بعد االله تعالى».
٤ ـ تنفيــذ خطــة التنميــة 
للدولة والتي تسعى لتحقيق 
هدف أساســي هــو تحقيق 
رأسمال بشــري إبداعي من 
خلال برامج تعزيز المواطنة 
الوطنية للشباب  والوحدة 

الكويتي.
ونظرا لأهمية الموضوع 
وخطورتــه على اســتقرار 
البلاد وقوة جبهتها الداخلية 
وأثر ذلك على تنفيذ خطط 

التنمية لدولة الكويت.

اللجنة البرلمانية أقرت اقتراح الدلال بإجماع الحضور

محمد الدلال

الوزراء لمعالجة هذه الظواهر 
السلبية.

وجاء في الاقتراح ايضا: 
الــوزارات  تكليــف  ـ  ب 
والمؤسسات في الدولة ببحث 
عــدد مــن القضايــا واقتراح 
الحلول لمعالجتها وتفعيل ما 
هو قائم في خططها وبرامجها 
الوطنيــة  وفقــا للمصلحــة 
واستقرار المجتمع، وذلك على 

النحو التالي:
١ ـ وزارة التربية ووزارة التعليم العالي: 
أسباب إخفاق وزارة التربية 
ووزارة التعليــم العالــي في 
تعزيز ونشــر قيم المواطنة 
واحترام سيادة القانون ومدى 
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